مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (139) حَدِيْثاً ضَعِيْفَـــاً وَمَوْضُوْعَـــاً
تَتَعَلَقُ بِشَأنِ رَمَضَانَ وَالصِّيَامِ
الجزء الأول :
[ من الحديث (1) ـ إلى الحديث (66) ]
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مجموعة أحاديث ضعيفة وبعضها باطلة أو موضوعة، تتعلق بشأن رمضان والصيام، كنتُ قد رأيتها منشورة في موقع شبكة العلوم السلفية الزكية على شبكة المعلومات، ففرحت بذلك وأحببت أن أرتبها، وأنسقها، وأعدل ما يحتاج إلى تعديل؛ حتى تظهر بصورة جميلة طيبة لكل القراء، فيسهل عليهم الوقوف على هذه الأحاديث الواهية والتعرف على أسباب ضعفها ووهائها بكل سهولة ويسر؛ نصحاً وتحذيراً لهم منها، والله من وراء القصد .

وقد قام بهذا العمل الجليل ـ الذي يعتبر من الدفاع عن السُّنة ـ مجموعة من الإخوة الأفاضل من أعضاء شبكة العلوم السلفية الزكية، أول شبكة في العالم خالية من المجاهيل، فالفضل في هذا بعد الله تعالى يعود لهم، فجزاهم الله خيراً .

وأحب أن أذكرهم بأسمائهم وما قام به كلٌّ منهم من الجهد في بيان هذه الأحاديث وتحقيقها:  

1 ـ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، وقد بيَّن وحقق اثنين وثمانين حديثاً . 

2 ـ أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري، وقد بيَّن وحقق تسعاً وثلاثين حديثاً .

3 ـ أبو محمد سعيد السعدي، وقد بيَّن وحقق خمساً وعشرين حديثاً .

4 ـ أبو محمد عبد الكريم الحسني، وقد بيَّن وحقق خمسة أحاديث .  
5 ـ أبو الحسن هادي الهميمي ، وقد بيَّن وحقق خمسة أحاديث . 
6 ـ أبو مالك صابر بن عبود اللحجي، وقد بيَّن وحقق أربعة أحاديث .

7 ـ أبو اسحاق حبيب البيضي، وقد بيَّن وحقق ثلاثة أحاديث . 
8 ـ حسين الجيجلي، وقد تكلم حول فائدة مذكورة تحت الحديث (6) .

فمجموع ما أورده الإخوة من هذه الأحاديث: مائة وثلاثة وستون (163) حديثاً مع المكرر، ومن دون المكرر: مائة وتسعة وثلاثون (139) حديثاً، وهذا هو المثبت في هذا المجموع المفيد .

** تنبيهات مهمة :

1 ـ إذا ذُكِرَ في هذا المجموع: ( قال أبوعبدالله )، فالمقصود به الأخ محمد بن إسماعيل .

2 ـ بعض الأحاديث تحتاج إلى مزيد نظر وتحقيق، فلو يعتني بذلك بعض الأخوة المستفيدين؛ حتى  تكتمل الفائدة وتتضح المعلومة، ولم أقم بهذا ؛ لمعرفتي بعجزي وقصور علمي لاسيما في هذا المجال، "ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه " .
3 ـ كنت أريد أن أجعل اسم هذا المجموع: « النافلة في بيان ما ورد عن رمضان وصيامه من الأحاديث الضعيفة والباطلة »، ثم رأيت بعض الأحاديث لا تتعلق برمضان خاصة، بل هي عامة في رمضان وفي الصيام مطلقاً ؛ فلهذا أحببت أن يكون عنوان هذا المجموع أعم وأشمل .   

4 ـ ليس لي في هذا المجموع إلا التنسيق والتهذيب، وقد أحيل في هذا المجموع إلى هذا المجموع بقولي: *قلت (ياسر) ؛ حتى يسهل على القارئ الرجوع بكل سهولة إلى ترابط بعض الأحاديث ببعضها، وهكذا علَّقتُ بعض الحواشي في ثلاثة مواضع، تحت هذه الأحاديث ذوات الأرقام: ( 42، 72، 73 )، فأرجو أن أكون قد وُفِقّتُ في هذا العمل الجليل، وبالله التوفيق .

5 ـ أرجو من إخواني في هذه الشبكة المباركة ؛ أن لا تضيع عليهم جهودهم، كمثل هذا البحث، وأن يهتموا بالبحوث الجماعية ويخرجوها في ملازم وكتب؛ ليكون النفع فيها أعم، وأسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يعينكم وييسر أموركم في خدمة الكتاب والسنة، والله المستعان .
كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه، وإحسانه، ولطفه :

أبو عبد الرحمن ياسر بن عوض بن مبارك مُسَلَّم/ وفقه الله وهداه

اليمن ـ حضرموت الوادي .

1- جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَال، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا .
ضعيف، أخرجه أبو داود (2340)، والترمذي (691)، والنسائي في "الكبرى" (2433، 2434، 2435، 2436)، وابن ماجه (1652)، من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ ولهذا ظهر الاضطراب في هذا الحديث، فمرة يرويه موصولاً، ومرة مرسلاً، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في " الإرواء " (907) . 
2- « صُومُوا تَصِحُّوا » .
 قال الألباني في " الضعيفة " حديث رقم (253): ضعيف .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2/225/1/8477)، وأبو نعيم في " الطب " (ق24/1 و2)، من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود، أخبرنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به ، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سهيل، بهذا اللفظ، إلا زهير بن محمد .اﻫ
 قلت: وهو ضعيف في رواية الشاميين عنه وهذه منها . 
3- «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يُقْضَ عَنْهُ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»
ضعيف، أخرجه البخاري تعليقاً (4 /190 الفتح)، وأخرجه أبوداود (7396)، والنسائي في "الكبرى" (2/244، 245)، والترمذي ( 723 )، وابن ماجه (1672)، وقد أعله الحافظ ابن حجر بثلاث علل: 1- الاضطراب 2- والجهالة 3- والانقطاع، راجعها في "الفتح"، وقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم: (5462) من "ضعيف الجامع" .
4- «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ»
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" (4 /32، 33): منكر بهذا التمام .
أخرجه أحمد (5/146 و172)، من طريق ابن لهيعة ، عن سالم بن غيلان ، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر، به .

قلت (الألباني): وهذا سند ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه، وسليمان بن أبي عثمان مجهول ، وبه أعله الهيثمي، فقال في "مجمع الزوائد" (3/154): وفيه سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم : مجهول ، وسكوته عن ابن لهيعة ليس بجيد .
وإنما قلت: حديث منكر؛ لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها "تأخير السحور"، أصحها من حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار"، أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في "الحلية" (7/136)، بسند صحيح .
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2 /148/2) إلا أنه قال: "هذه الأمة"، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وهو عند الشيخين، والترمذي، والدارمي، والفريابي (59/1)، وابن ماجة، والبيهقي، وأحمد (5/331 و 334 و 336 و 337 و 339 )، بلفظ: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" .اﻫ 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » .

الحديث ضعيف، رواه الترمذي وقال حديث حسن .

قال العلامة الألباني رحمه الله: في هذا التحسين ( أي تحسين الترمذي ) نظر؛ لأن مدار إسناده على قرة بن عبدالرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه .
6 - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» ، قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: " يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهمَا: فَتُسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ » . 

الحديث ضعيف، رواه ابن خزيمة (1887)، وغيره . 
وفيه علتان: الأولى: فيه انقطاع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من سلمان . 
الثانية : علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث في بعض ألفاظه نكارة . 

وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله فقال في "الضعيفة" برقم (871): منكر .
و من باب الفائدة :

فقد جاء في ضمن هذا الحديث : « وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ » .
هذا القطعة من هذا الحديث الضعيف جدَّاً يستدل بها كثير من القصاص والخطباء على فضل رمضان وما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وقد تناقلها عنهم عامة المسلمين فأصبح مشهوراً في أوساطهم معتقدين صحته وثبوته وكذا العمل بمقتضاه، و هذا كله راجع إلى عدم الاعتناء بعلم الحديث ونشره في أوساط المسلمين، فإلى الله المشتكى!! .

و هذه القطعة مع كونها ضعيفة ضعفاً شديداً ، فهي منكرة متناً لمعارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة، فمن حيث أن هذا الشهر أوله رحمة ؛ فرمضان كله رحمة من أوله إلى آخره ومن رحمته التي تكون طيلة الشهر أنه: ( تُفَتَّحُ فيه أبوابُ الجنَّة ، وتُغَلَّقُ أبوابُ النِّار ، وتسلسل فيه الشياطين )، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري برقم (1899)، ومسلم برقم (1079)، عن أبي هريرة رضي الله عنه فأي رحمة أعظم من هذه ، والله المستعان .

وأما قوله: "وأوسطه مغفرة"، فهذا معارض بقوله صلى الله عليه وسلَّم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، و هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وللحديث الذي رواه ابن حبَّان (3/188)، والبخاري في "الأدب المفرد" بسند حسن، وله شواهد يصح بها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : "إنَّ جبريل أتاني فقال :من أدرك شهر رمضان ولم يُغفر له فدخل النَّار فأبعده الله : قُل آمين ، فقلت : آمين ..."، الحديث  ومعارض كذلك بما رواه الترمذي برقم (3545) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : "... و رغم أنف رجلٍ دخل عليه رمضان ثمَّ انسلخ قبلَ أن يُغفَرَ له ..." ، قال العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" رقم (1293) بعد ذكره لشيء من طرقه : " والحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره" .
وأما قوله: " وآخره عتقٌ من النَّار"، وهذا معارض أيضاً بالحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (682)، وأحمد (2/254)، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم : "... ولله عتقاء من النَّار و ذلك عند كلِّ ليلةٍ "، وسنده حسن، وهو عند ابن ماجة في "السنن" برقم (1643)، عن جابر رضي الله عنه، و صححه العلامة الألباني في "صحيح الترغيب" برقم (991)، فتأمل أيها المسلم رعاك الله إلى ما تضمنته هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها إثباث الرحمة من أول الشهر إلى آخره والمغفرة التي هي ثمرة المؤمن المحتسب ، والعتق الذي هو في كل ليلة ، وإلى هذا الحديث الضعيف الذي فيه تقسيم الشهر إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للرحمة !! وثلث للمغفرة!! وثلث للعتق !! ، وما تضمنه من تضييق على المسلمين والتقليل من شأن وفضل هذا الشهر الكريم فإذا كانت الرحمة تستغرق ثلث الشهر فماذا عن ثلثيه ؟!...الخ، وماذا كذلك عن الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا ؟! .

وبعد هذا كله يظهر لنا جليِّاً ولكل مسلم منصف؛ الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المجتمع وعلى الأحكام وعلى الاعتقاد أيضاً، فما دام عندك أيها المسلم الصحيح؛ فأنت في غُنية عن ذلك كله ولا يجوز السكوت عن مثل هذا؛ لأن ذلك مؤداه غالباً إلى الابتداع في الدين .

قال العلامة المجدد ناصر الدين الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/23): " والحقيقة أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين ؛ فإن كثيراً من العبادات ، التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل والموضوعة؛ كمثل التوسعة يوم عاشوراء (الحديث649/650) "ضعيف الترغيب"، و إحياء ليلة النصف من شعبان، وصوم نهارها، ( الحديث 656)، و غيرها كثيراً جدًّا، تجدها مبثوثة في كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيء في الأمة"، وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل " .اﻫ
7 ـ « الصَّوْمُ يُذْبِلُ اللَّحْمَ، وَيُبْعِدُ مِنْ حَرِّ السَّعِيرِ، إِنَّ لِلَّهِ مَائِدَةً عَلَيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، لَا يَقْعُدُ عَلَيْهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ » .
قال الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة " (8/280): ضعيف .
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 95/ 2) من طريق عبدالمجيد بن كثير الحراني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني أبو بكر العنسي، حدثنا أبو قبيل المصري ، عن أنس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو بكر العنسي مجهول ؛ قاله ابن عدي،  وقال الحافظ: "وأنا أحسب أنه ابن أبي مريم ..." . قلت: يعني أبا بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي ؛ وهو ضعيف لاختلاطه، وأما عبد المجيد بن كثير الحراني ؛ فلم أعرفه، وبه أعله الهيثمي، فقال (3/ 182): "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبدالمجيد بن كثير الحراني، ولم أجد له ترجمة"، قلت: وفاته إعلاله بالعنسي أيضاً، والحديث أورده في "الجامع" من رواية ابن بشران أيضاً في "أماليه"، وزاد في أوله: "الصوم يدق المصير.." 
8 - «الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ».

قال الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة " (8/281): ضعيف .

 رواه ابن ماجه (1/531)، والبيهقي في "الشعب" (3/ 292/ 3577 و3578)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (13/1)، عن موسى بن عبيدة ، عن جمهان ، عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل موسى بن عبيدة؛ وهو متفق على تضعيفه، والجملة الأولى رُوِيتْ من طريق أخرى، عن رجل من بني سليم، عند الترمذي (3514) فانظر "المشكاة" (296) .

9 - « الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ: يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ قَالَ: يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا، فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا، فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا، فَيَأْخُذُهَا، فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا زَلَّتْ فَهَوَتْ، وَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، وَالْأَمَانَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الصَّوْمِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْوُضُوءِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْحَدِيثِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ » .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/68): ضعيف . 

رواه الطبري في "التفسير" (22/40)، والطبراني في "الكبير" (10/270/10527)، وابن أبي الدنيا في "كتاب الأهوال" (3/ 99/ 2)، وأبو الشيخ في "العوالي" (1/ 62/ 1-2)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص26)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/201)، والبيهقي في "الشعب"(4/ 323/ 5266)، عن شريك عن الأعمش عن عبدالله بن السائب، عن زاذان، عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً، قال: فلقيتُ البراء، فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبدالله ؟ قال: صدق .
قال شريك : وحدثنا عياش العامري، عن زاذان، عن عبدالله، عن النبي صلي الله عليه وسلم بنحو منه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة، والأمانة في كل شيء . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شريك، وهو ابن عبدالله القاضي، وقد أخرجه أبو نعيم من طريق أخرى، عن شريك به موقوفاً على ابن مسعود، وهو الذي رجحه الحافظ المنذري، فقد ساقه في "الترغيب" (3/21-22) عن ابن مسعود موقوفاً عليه، ثم قال: "رواه البيهقي موقوفاً، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعاً، والموقوف أشبه" ، وقال الحافظ الناجي فيما كتبه على "الترغيب" (ق 164/1): "وكذا رواه أحمد، وذكر ابنه عبدالله في "كتاب الزهد" أنه سأله عنه ؟ فقال: إسناده جيد، ثم رأيت هذا في مكان آخر من "الترغيب" (4/41-42/5) ، فظننت أن الناجي نقله منه .

قلت: والموقوف أخرجه البيهقي في "الشعب" (2/105/2)، (4/323/5266-مطبوع) من طريق عبدالله بن بشر، عن الأعمش به موقوفاً، وابن بشر هذا - هو الرقي القاضي - ؛ وثقه أحمد وغيره، وفي "التقريب": "اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان ، وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به ، وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة" .

قلت: وهذا من روايته عن الأعمش ، وعلى كل حال فهو أولى من شريك، والله أعلم .

10 - " لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ ".

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/375): ضعيف .

رواه أبو عبيد في "الغريب" (57/2) : حدثنيه شبابة، عن ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب رفعه . 

قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أن ابن شهاب تابعي صغير، فهو مرسل أو معضل والحديث يرويه عنه هناد، والبيهقي في "الشعب"، ووصله ابن عساكر عن أنس كما في "الجامع" 

11 ـ «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ »، قَالَ: « فَيُشَفَّعَانِ » .

ضعيف، أخرجه أحمد (2/174)، رقم (6626) ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" (3/181) 
وفيه عبد الله بن لهيعة ضعيف، وفيه حيي بن عبد الله بن شريح المعافري الحلبي، أبو عبد الله المصري، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري : فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس اﻫ ورواه ابن المبارك في الزهد (385) من طريق رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله، ورشدين وحيي ضعيفان .
12ـ « كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ » .
ضعيف، رواه البزار في "مسنده"، والطبراني في "الأوسط"، والبيهقي في "فضائل الأوقات" عن أنس , وضعفه ابن حجر، وفيه زائدة بن أبي الرقاد، قال فيه أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث منكرة فلا يُدري منه أو من زياد, وقال البخاري: منكر الحديث, وقال النسائي في "السنن": لا أدري من هو ؟, وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره .

13ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ».
رواه النسائي في "الكبرى" (2106)، وأحمد (2 / 425) .
قال أبو عبدالله: منقطع؛ لأن روية أبي قلابة عن أبي هريرة مرسلة كما في "جامع التحصيل"، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (55) .
14ـ وعَنِ عبدالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْأَعْمَالُ عِنْدَ اللهِ سَبْعَةٌ: عَمَلَانِ مُوجِبَانِ، وَعَمَلَانِ بِأَمْثَالِهِمَا، وَعَمَلٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، وَعَمَلٌ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ: فمَنْ لَقِيَ اللهَ يَعْبُدَهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَقِيَ اللهَ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ عَمَلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِمِثْلِهَا - أَظُنُّهُ وذَكَرَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ جُزِيَ بِمِثْلِهَا فَسَقَطَ مِنْ كِتَابِي - قَالَ: وَمَنْ عَمَلَ حَسَنَةً جُزِيَ عَشْرًا، وَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ضُعِّفَتْ لَهُ نَفَقَتُهُ الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَالدِّينَارُ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ، وَالصِّيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » 
ضعيف جداً، رواه البيهقي في "الكبرى" و"الشعب" (3 / 298)

قال أبو عبدالله: ضعيف جداً، في سنده يحيى بن المتوكل العمرى أبو عقيل المدني، قال الساجي: منكر الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم، وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ضعيف، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أحاديثه منكرة، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف .اﻫ
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: عن هذا الحديث في "الضعيفة" (5187): ضعيف جداً .
15ـ وعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ » . 
ضعيف، رواه أحمد (4 /107)، والبيهقي في "الكبرى" (9/188)

قال أبو عبدالله: ضعيف، في سنده: عمران بن داور العمي أبو العوام القطان البصري، قال يحيى بن معين: ليس بالقوى، وقال: وليس هو بشيء، وقال النسائي وأبو داود: ضعيف .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: في الصحيحة (1575): حسن .
16ـ وعن أبي مَسْعُودٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول ذَاتَ يَوْمٍ وقد أهلَّ ( هل ) شَهْرُ رَمَضَانَ: "لو يَعْلَمُ الْعِبَادُ ما في شَهْرِ رَمَضَانَ لَتَمَنَّى الْعِبَادُ أَنْ يَكُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَنَةً"، فقال رَجُلٌ من خُزَاعَةَ: يا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا، فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: « إِنَّ الْجَنَّةَ تَزَيَّنُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ من رَأْسِ الْحَوْلِ إلى رَأْسِ الْحَوْلِ حتى إذا كان أَوَّلُ لَيْلَةٍ هَبَّتْ رِيحٌ من تَحْتِ الْعَرْشِ فَصَفَّقَتْ وَرَقَ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَنَظَرَ الْحُورُ الْعِينُ إلى ذلك فَقُلْنَ يا رَبِّ اجْعَلْ لنا من عِبَادِكَ في هذا الشَّهْرِ أَزْوَاجًا تَقَرُّ اعيننا بِهِمْ وَتَقِرُّ أَعْيُنَهُمْ بنا وما من عَبْدٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلا زَوَّجَهُ اللَّهُ زَوْجَةً في كل يَوْمٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ في خَيْمَةٍ من دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ مِمَّا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الْحُورَ الْعِينَ الْمَقْصُورَاتِ في الْخِيَامِ على كل امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونُ حُلَّةً ليس منها حُلَّةٌ على لَوْنِ الأُخْرَى وَيُعْطَى سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطِّيبِ ليس منه لَوْنٌ يُشْبِهُ الآخَرَ وَكُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ على سَرِيرٍ من يَاقُوتٍ مُوَشَّحٌ بِالدُّرَرِ على سَبْعِينَ فِرَاشًا بَطَائِنُهَا من استبرق وَفَوْقَ السَّبْعِينَ فِرَاشًا سَبْعُونَ أَرِيكَةً وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ وُصَفَاءَ يَخْدِمْنَهَا وَسَبْعِينَ وُصَفَاءَ لِلُقِيِّهَا وَوُجَهَاءَ مع كل وَصِيفٍ صَحْفَةٌ من ذَهَبٍ فيها لَوْنٌ مِنَ الطَّعَامِ يَجِدُ لآخِرِهِ مِنَ اللَّذَّةِ مِثْلَ الذي يَجِدُ لأَوَّلِهِ وَيُعْطَى زَوْجُهَا مِثْلَ ذلك على سَرِيرٍ من يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عليه سِوَارَانِ من ذَهَبٍ مُوَشَّحٌ بِالْيَاقُوتِ الأَحْمَرِ هذا لِكُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ من شَهْرِ رَمَضَانَ سِوَى ما عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ » .
موضوع، رواه الطبراني في "الكبير" (22/388)، وابن خزيمة (1886)، ومن طريقه البيهقي في "فضائل الأوقات" (46) وفي "الشعب" (3 / 313) .
قال أبو عبدالله: موضوع، في سنده: جرير بن أيوب البجلي الكوفي قال أبو نعيم ووكيع: كان يضع الحديث، وقال الإمام البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث وهو ضعيف الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك .اﻫ
17- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » .
رواه أبو داود عن ابن عمر، في سنده: مروان بن سالم المقفع، وهو مجهول حال .

18 ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَقَدْ أَهَلَّ رَمَضَانُ: « لَوْ عَلِمَ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا »... إلخ.

موضوع، قال الإمام الشوكاني رحمه الله في "الفوائد المجموعة": رواه أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعاً، وهو موضوع آفته جرير بن أيوب، وسياقه وسياق الذي قبله مما يشهد العقل أنهما موضوعان، فلا معنى لاستدراك السيوطي لهما على ابن الجوزي بأنه قد رواهما غير من رواهما عنه ابن الجوزي فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعاً برواية الرواة له .
*قلت (ياسر): تقدم ضمن الحديث رقم (16) .

19 - « إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السَّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ » .
ضعيف، رواه الدارقطني عن ابن عباس، وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرمي؛ متروك، انظر "التاج المكلل ص(220 و221)، رقم الأحاديث (15، 18 و22) للشيخ حسين الحطيبي حفظه الله .

20ـ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ ». 
ضعيف، رواه ابن عدي في "الكامل" (7 / 53)، والبيهقي (4/201) . 
وفيه: نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني قال يحيى بن معين: ليس بقوى في الحديث، وقال أبو داود: له أحاديث مناكير، وقال الساجى: منكر الحديث، وكان أميَّاً صدوقاً ، إلا إنه يغلط .اﻫ 

21ـ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: « إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلاَ تَسْتَاكُوا بِالْعَشِىِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِىِّ إِلاَّ كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . 
قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله: ضعيف، رواه الدارقطني (6/153) .
قال أبو عبدالله: فيه يزيد بن بلال بن الحارث الفزاري، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: فيه نظر .اﻫ ولم يرو عنه إلا مولاه كيسان أبو عمر، وكيسان هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والساجي والدارقطني، يراجع "تهذيب التهذيب" .
قال أبو عبدالله وفي الباب: 
22ـ عن خَبَّابٍ رضي الله عنه عَن ِالنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وعلى وسلم قال: «إذا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فإنه ليس من صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كان نُورًا بين عَيْنَيْهِ يوم الْقِيَامَة» .
ضعيف جداً، رواه الطبراني في "الكبير"(4/ 78) وغيره .
وفي سنده كيسان وهو ضعيف كما تقدم، وقال العراقي رحمه الله في "شرح الترمذي": حديث ضعيف جداً ، كما في "فيض القدير" (1/508)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (401) .
23ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان: « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ , فِيهِ خَيْرٌ يَغْشَاكُمُ اللَّهُ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ فِيهَا الْخَطَايَا، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الدَّعْوَةُ، يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِيكُمْ بِمَلَائِكَةٍ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنْفُسَكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ » .
موضوع، رواه الطبراني في "مسند الشامين" (3/271)، والشاشي في "مسنده" (3/150) 
وفيه: محمد بن سعيد الشامي ويقال محمد بن أبي قيس وهو أبو قيس وهو المصلوب قال الإمام البخاري: كان صلب، متروك الحديث قتل في الزندقة، وقال أبو حاتم: قتله أبو جعفر في الزندقة حدث بحديث موضوع، وقال عمرو بن على: يحدث بأحاديث موضوعة، وقال أبو زرعة،: صلب في الزندقة وهو متروك الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث، وقال سفيان الثوري: كذاب، وقال النسائي: والكذابون المعروفون بوضع الحديث: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام، قال أحمد: كان عمداً يضع الحديث .اﻫ 
وفيه: سويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني، ضعيف . 
24ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: « أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ » .

قال الشيخ الألباني: منكر .

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (172)، وابن عدي (165/1)، والخطيب في "الموضح" (2/77)، والديلمي (1/1/10-11)، وابن عساكر (8/506/1)، عن سلام بن سوار عن مسلمة بن الصلت عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره . وقال العقيلي: "لا أصل له من حديث الزهري" ، قلت: وقال ابن عدي: "وسلام ( ابن سليمان بن سوار ) هو عندي منكر الحديث، ومسلمة ليس بالمعروف"، وكذا قال الذهبي ، ومسلمة قد قال فيه أبو حاتم: "متروك الحديث" كما في ترجمته من " الميزان " .اﻫ من "الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه الله: (1569) .
*قلت (ياسر): وقد جاء ضمن حديث سلمان الفارسي أيضاً، وقد تقدم الكلام عليه بأوسع من هذا، فانظر تحقيق الحديث رقم (6) من هذا المجموع المفيد . 
25ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: « إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُنَجَّدُ وَتُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، يُقَالُ لَهَا الْمُثِيرَةُ تُصَفِّقُ وَرَقَ أَشْجَارِ الْجِنَانِ، وَحَلَقَ الْمَصَارِيعِ يُسْمَعُ لِذَلِكَ طَنِينٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَيَثِبْنَ الْحُورُ الْعِينُ حَتَّى يَشْرُفْنَ عَلَى شَرَفِ الْجَنَّةِ، فَيُنادِينَ: هَلْ مِنْ خَاطَبٍ إِلَى اللهِ فَيُزَوِّجَهُ، ثُمَّ يَقُلْنَ الْحُورُ الْعِينُ: يَا رَضْوَانَ الْجَنَّةِ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَيُجِيبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: هَذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ عَلَى الصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا رَضْوَانُ، افْتَحْ أَبْوَابَ الْجِنَّانِ، وَيَا مَالِكُ أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ عَلَى الصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَيَا جِبْرِيلُ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ، وَغُلَّهُمْ بالْأَغْلَالِ، ثُمَّ اقْذِفْهُمْ فِي الْبِحَارِ حَتَّى لَا يُفْسِدُوا عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِي صِيَامَهُمْ "، قَالَ: " وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمُنادٍ يُنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، مَنْ يُقْرِضُ الْمَلِيءَ غَيْرَ الْمُعْدِمِ، وَالْوَفِيَّ غَيْرَ الظَّلُومِ " قَالَ: " وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرُ، فَيُرْكِزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَلَهُ مِائَةُ جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُما إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيَنْشُرُهُما فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَيَبُثُّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ، وَقَاعِدٍ، وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ يُصَافِحُونَهُمْ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذْا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرِيلُ مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ، فَمَا صَنَعَ اللهُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ محْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا عَنْهُمْ، وَغَفَرَ لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: " رَجُلٌ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَعَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُشَاحِنٍ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُشَاحِنُ؟ قَالَ: هُوَ الْمُصَارِمُ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةَ الْفِطْرِ بَعَثَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ مَنْ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ فَيَقُولُونَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اخْرُجُوا إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ، وَيَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ، فَإِذَا بَرَزُوا إلى مُصَلَّاهُمْ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا جَزَاؤُهُ أَنْ تُوَفِّيَهُ أَجْرَهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي، وَيَقُولُ: يَا عِبَادِي، سَلُونِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، فوَعِزَّتِي لَا أَخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، انْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، فَتَفَرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». 
رواه البيهقي في "الشعب" (3/335)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/291-293) بنحوه .
وهو منقطع، الضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كما في "جامع التحصيل"
26ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَئُونَةَ وَالأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، فَلاَ يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ ».

ضعيف جداً، رواه أحمد (2/292)، والحارث كما في "بغية الباحث" (1/410)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 12)، وفيه: هشام بن زياد بن أبى يزيد القرشي، وهو هشام بن أبى هشام أبو المقدام، قال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال أيضاً: ضعيف، ليس بشيء، و قال النسائي ، وعلى بن الحسين بن الجنيد: متروك الحديث، وقال أحمد وأبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال الترمذي: يُضعَّف، وقال الدارقطنى: ضعيف، وترك ابن المبارك حديثه وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه .اﻫ
وفيه: محمد بن محمد بن الأسود القرشي الزهري المدني، لم يرو عنه غير عبد الله بن عون وأبي المقدام هشام بن زياد، فهو مجهول حال، وقال الحافظ ابن حجر: مستور .
27ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سِتُّونَ أَلْفَ بَابٍ لِكُلٍّ بَابٍ مِنْهَا قَصْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مُوَشَّحٍ بِيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تُوَارَى بِالْحِجَابِ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا خَمْسَ مِائَةَ عَامٍ ».

قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة "، برقم (5469): موضوع .

أخرجه البيهقي في "الشعب" (3/314/3635)، والأصبهاني في "الترغيب" (180/1)، من طريق محمد بن مروان السُّدي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة العبدي وعن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا .

قلت : والسدي هذا ، وهو الصغير ، متهم بالكذب، ولست أدري لماذا لم يورد ابن الجوزي حديثه هذا في "الموضوعات" ؟! وقد أورد له حديثًا في الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ؛ وقال فيه: كذاب ؛ كما تقدم برقم (203)؛ فلعله لم يقف عليه .

وقد أساء المنذري بإيراده إياه في "الترغيب" (2/66-67)، دون أن يبين حال راويه ؛ فإنه لم يزد على قوله: رواه البيهقي ، وقال : قد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا ، أو لبعض معناه" ، كذا قال رحمه الله" !! وكأن المنذري أشار إلى نقد كلام البيهقي؛ فإنه ليس في الأحاديث المعروفة ما في هذا إلا الفقرة الأولى؛ فإنها في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة نحوه .

وقنع المنذري بالإشارة إلى تضعيفه فقط ! وقلده المعلقون الثلاثة، فصرحوا بأنه "ضعيف"؛ مع أنهم عزوه للبيهقي والأصبهاني بالأرقام ! ولا يحسنون إلا هذا : 
كالعيس في البيداء يقتلُها الظمأ **** والماء فوق ظهورها محمولُ .اﻫ
28ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثَلاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا كان حلال: الصَّائِمُ وَالْمُتَسَحِّرُ وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » 

موضوع، رواه البزار وقال الهيثمي في "المجمع" فيه: عبدالله بن عصمة عن أبي الصياح وهما مجهولان، والحديث في "ضعيف الترغيب" قال الشيخ الألباني رحمه الله: موضوع . 

29ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِماً ».
ضعيف، رواه أحمد، فيه: رجل مبهم، وفيه: ابن لهيعة ضعيف، وفيه: لهيعة بن عقبة والد عبدالله بن لهيعة، قال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الحافظ: مستور ،والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله: في "الضعيفة" (1330) .
30ـ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أُطَيِّبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: " لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ » .
قال العلامة الألباني رحمه الله في " الضعيفة "، برقم (5082) : ضعيف .

أخرجه الحسن بن سفيان في "الأربعين" (ق70/1)، وكذا عبد الخالق الشحامي في "أربعينه" (ق31/2)، وابن عساكر في "فضل رمضان" (ق 3/ 1)، والواحدي في "الوسيط" (1/65/1)، عن الهيثم بن أبي الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله مرفوعًا .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زيد العمي، وهو ابن الحواري أبو الحواري، العمي، ضعيف؛ كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيف، على أن شعبة قد روى عنه ، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه ، واتهمه ابن حبان، فقال: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره، ولا أكتبه إلا للاعتبار.اﻫ
قلت : والهيثم بن أبي الحواري ؛ لم أجد له ذكرًا في شيء من كتب الرجال التي عندي، والحديث؛ قال المنذري (2/65-66): رواه البيهقي، وإسناده مقارب، أصلح مما قبله" !

قلت: ويشير إلى ما ذكره من رواية أحمد، والبزار، والبيهقي، وأبي الشيخ في "كتاب الثواب" عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه؛ ولم يذكر الخصلة الأولى، وذكر بديلها: وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره .

قلت: وأشار المنذري إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله: روي، وعلته: أنه من رواية هشام بن أبي هشام عن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة .

هكذا أخرجه أحمد (2/292)، والبزار (963، كشف)، وكذا ابن نصر في "قيام الليل" (ص187، هند، المكتبة الأثرية)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/142)، والباطرقاني في "أماليه" (رقم8، نسختي)، وأبو نعيم في "حديث محمد بن يونس الكديمي" (ق27/1)، والمخلص في "الفوائد المنتقاة" (4/176)، والدينوري كما في "المنتقى من المجالسة" (ق260/1-2)، وابن عساكر في "فضل رمضان" (ق 3/1)، وأبو اليمن ابن عساكر في "أحاديث رمضان" (ق 37/1)، وكتب الحافظ محمد بن عبدالله بن المحب على هامش "فضل رمضان": هو في تاسع "أمالي زرقويه"، والثالث من "مسند الحارث بن أبي أسامة " ....

قلت: هو في "زوائده" (ق40/1)، وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ آفته هشام هذا ، وهو ابن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام ، ضعفوه ، واتهمه ابن حبان ، وقال الحافظ : متروك .

ومحمد بن الأسود، هو محمد بن محمد بن الأسود ؛ كذلك وقع عند بعض مخرجي الحديث، وهو من بني زهرة ، وأمه من ولد سعد، قال ابن أبي حاتم (4/1/ 87): روى عن خاله عامر بن سعد ، روى عنه عبدالله بن عون.

قلت : فهو عندي مجهول ، وقال الحافظ : مستور" .اﻫ
31ـ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ الصّيام فَإِذا نظر الله عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَلِلَّهِ عزوجل فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِثْلَ جَمِيعِ مَا أَعْتَقَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ ارْتَجَّتِ الْمَلائِكَةُ وَتَجَلَّى الْجَبَّارُ جَلَّ جَلالُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ فَيَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ وَهُمْ فِي عِيدِهِمْ مِنَ الْغِدَ يُوحَى إِلَيْهِمْ يَا مَعْشَرَ الْمَلائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الأَجِيرِ إِذَا وَفَّى عَمَلَهُ؟ فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: يُوَفَّى أَجْرَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ » .

موضوع، رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/190)، وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل والمتهم به عثمان بن عبد الله ، قال ابن عدى: حدَّث بمناكير عن الثقاة وله أحاديث موضوعة، وقال ابن حبان: يضع على الثقاة .اﻫ
32ـ عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَظَلَّكُمْ شَهْرِكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَمَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطُّ أَشَرُّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشقَاءَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَذَاكَ لأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ ابْتِغَاءَ غَفَلاَتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَاتِهِمْ فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ » . 
ضعيف، رواه أحمد (2 / 374) .
وفيه: عمرو بن تميم المازني، قال البخاري: في حديثه نظر .اﻫ من "الميزان"، وفيه: كثير بن زيد الأسلمي السهمي، أبو محمد، قال النسائي: ضعيف، وقال أبو جعفر الطبري: وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوى، يكتب حديثه اﻫ
33ـ عن أنسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال : « خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوءَ: الْكَذِبُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالْغَيِبَةُ، وَالنَّظَرُ لشَهْوَة، وَالْيَمِين، الكاذِبةُ » .
موضوع، رواه ابن الجوزي الموضوعات (2 / 195)، وقال: هذا موضوع، ومن سعيد (يعني ابن عنبسة) إلى أنس كلهم مطعون فيه. قال يحيى ابن معين: وسعيد كذاب .اﻫ قال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (766): هذا حدِيثُ كذِبٍ ، وميسرةُ بنُ عَبدِ ربِّهِ كان يفتعِلُ الحدِيث .اﻫ
34ـ « إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا يُرْفَعُ إِلا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ » .

قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/117) : ضعيف .

عزاه في "الجامع الصغير " لابن شاهين في "ترغيبه"، والضياء، عن جرير، ورمز له بالضعف، وبيَّن سببه المناوي في "شرحه"، فقال: أورده ابن الجوزي في "الواهيات"، وقال: لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري مجهول .

قلت: وتمام كلام ابن الجوزي "العلل المتناهية" (824): لا يتابع عليه، وأقره الحافظ عليه في "اللسان"، وأما قول المنذري في "الترغيب" (2/100): رواه أبو حفص بن شاهين في "فضائل رمضان "، وقال: حديث غريب جيد الإسناد ؛ ففيه نظر من وجهين: 
الأول: ثبوت هذا النص في كتاب ابن شاهين المذكور ، فإني قد راجعت "فضائل رمضان" له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق، فلم أجد الحديث فيه مطلقاً ، ثم إنني لم أره تكلم على حديث واحد مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف، ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في "فضائل جرير" (2/24/2)، من هذا الوجه وقال: رواه أبو حفص بن شاهين وقال: حديث غريب جيد الإسناد، قال: ومعناه لا يرفع إلى الله عز وجل بغفران مما جنى فيه إلا بزكاة الفطر !! فلعل ابن شاهين ذكر ذلك في غير "فضائل رمضان" أو في نسخة أخرى منه ، فيها زيادات على التي وقفت عليها .

الآخر: على افتراض ثبوت النص المذكور عن ابن شاهين فهو تساهل منه، وإلا فأنى للحديث الجودة مع جهالة راويه وقد تفرد به كما قال ابن الجوزي، وتبعه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سبق ، وروي من حديث أنس أخرجه الخطيب (9/121)، وعنه ابن الجوزي في "العلل"(823)، وابن عساكر (12/239/2)، عن بقية بن الوليد حدثني عبد الرحمن بن عثمان بن عمر عنه مرفوعاً .

قلتُ: وعبد الرحمن هذا لم أعرفه والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين ، وزعم ابن الجوزي أنه البكراوي الذي قال أحمد فيه : طرح الناس حديثه مردود ، فإن هذا متأخر الوفاة مات سنة (195ﻫ) فهو من طبقة بقية، ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر، فمن لم يخرجها لم يقبل صومه، ولا أعلم أحداً من أهل العلم يقول به، والتأويل الذي نقلته آنفاً عن المقدسي بعيد جداً عن ظاهر الحديث، على أن التأويل فرع التصحيح ، والحديث ليس بصحيح .
أقول هذا ، وأنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر رمضان ، وذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه فضلا عن أن يقعوا فيه هم أنفسهم !! .

35ـ « نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ , وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ , وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ » .

قال الألباني: (2/304) : ضَعيفٌ جِدًّا .
رواه الدارقطني في "سننه" (ص 543)، من طريق الهيثم بن سهل أخبرنا المسيب بن شريك أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعاً، وقال: خالفه المسيب بن واضح عن المسيب، هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك، ثم ساقه من طريق ابن واضح: أخبرنا المسيب بن شريك عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به، وقال: عتبة بن يقظان متروك أيضاً ، ورواه البيهقي (9/261 ، 262) عن ابن شريك بالوجهين، ونقل عن الدارقطني ما سبق من التضعيف الشديد، وأقره عليه، ونقل الزيلعي في "نَصب الراية" (4/208) عنه أنه قال: إسناده ضعيف بمرة ، وأقره عليه . 
ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جمَّاً غفيراً من هذه الأمة ، عن سنة صحيحة مشهورة ، ألا وهي العقيقة ، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع ، عن الغلام شاتين وعن لأنثى شاة واحدة ، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب "تحفة الودود في أحكام المولود" للعلامة ابن القيم، أجتزئُ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقه، فأهريقوا عنه دماً ". رواه البخاري (9/486) وغيره، من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً ، لقد تُرِكَ العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد وغيرها أن أحداً من أهل العلم والفضل، ـ دع غيرهم ـ يقوم بهذه السنة !! ولو أنهم تركوها إهمالاً كما أهملوا كثيراً من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة ، ولكن بعضهم تركها إنكاراً لمشروعيتها !! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي!! فقد استدل به بعض الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة !! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة ، وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة . اﻫ
36ـ «مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ».

قال الألباني (2 / 336): ضعيف شاذ .

رواه أبو حفص الكناني في "الأمالي" (1/10 /1)، قال : حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا معاوية الضرير، أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر ؟ قال : فقال : فذكره .

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري، غير الحضرمي، وهو ثقة كما قال الدارقطني وغيره، وله ترجمة جيدة في "تاريخ بغداد " ، فظاهر الإسناد الصحة ، وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف ، فقد قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/149/2): حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قال: سئل أنس عن الصوم في السفر ؟ فقال : فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفاً على أنس .

قلت : وهذا هو الصواب؛ لأن أبا معاوية ، واسمه محمد بن حازم ، وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش ، فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في "التقريب "، فمثله يحتج به إذا لم يخالف، أو لم يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد ، فأبو هاشم زياد بن أيوب رفعه ، وابن أبي شيبة أوقفه ، ولابد من مرجح ، وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كما في "التقريب " فأوقفه أيضاً ، ولم يختلف عليه فيه، فروايته أولى، لاسيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له ، وهذا ظاهر لا يخفى إن شاء الله تعالى، ومما يرجح أن الحديث موقوف على أنس وليس بمرفوع ، ما روى ابن أبي شيبة أيضاً: قال مروان بن معاوية: عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك .

قلت : وهذا سند صحيح أيضا موقوفاً ، فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف ، وأنه شاذ مرفوعاً، ولعل هذا هو السر في عدم وروده في شيء من كتب "السنن" و"المسانيد" وغيرها ، ككتب التخريجات، مثل "نَصب الراية" للزيلعي، و" تلخيص الحبير " للعسقلاني ، ونحوها، وقد اختلف العلماء ، في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة ، ولا شك أن الإفطار فيه رخصة ، والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاء ، وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام ، والله أعلم . ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليراجع " نيل الأوطار "، أو غيره من كتب أهل العلم والتحقيق .

37ـ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ».

قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (10/61): ضعيف .
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (10/ 246) من طريق الطبراني وغيره عن عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ، وقال: قال الطبراني: لم يروه عن أشعث إلا عبثر.

قلت : وهو ثقة. لكن أشعث ضعيف، ولذلك أخرج له مسلم متابعة، وقد تابعه شريك عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن نافع به ؛ إلا أنه قال: نصف صاع من بر، أخرجه البيهقي (4/254)، وقال: هذا خطأ من وجهين: 
أحدهما : رفعه الحديث إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول ابن عمر .

والآخر : قوله: "نصف صاع"، وإنما قال ابن عمر : مدًا من حنطة . وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ؛ ليس فيه ذكر الصاع .

قلت: ثم ساقه من طريق أخرى عن عبثر به نحوه ، بلفظ : يطعم عنه كل يوم مسكين" ، لم يذكر المد .

وشريك ، وهو ابن عبدالله القاضي ، سيئ الحفظ أيضًا.

فقد قال : إن الحديث يتقوى بمتابعته لأشعث بن سوار ؟! والجواب: أن مدار روايتهما على محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف أيضًا ؛ لسوء حفظه، وقول أبي نعيم عقب كلامه السابق : ومحمد الذي يروي عنه أشعث هذا الحديث: محمد بن سيرين، وقيل: محمد بن أبي ليلى ،فهذا التمريض ليس في محله ؛ لتصريح شريك في روايته بأنه ابن أبي ليلى ؛ مع عدم وجود ما ينافيه . فتنبه !

وقد روى البيهقي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي ؛ فليُطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينًا مدًا من حنطة ، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه، فأطاق صوم الذي أدرك ؛ فليطعم عما مضى كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة ، وليصم الذي استقبل .

قلت : وسنده صحيح، وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف على ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن نافع ؛ فأخطأ فيه، ثم ساقه من طريقه كما تقدم ثم روى (4/ 253) عن أبي هريرة موقوفًا نحو حديث ابن عمر الموقوف، ثم قال : وروى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا ، وليس بشيء ؛ إبراهيم وعمر متروكان" . اﻫ 

38ـ «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبَعْدُ مِمَّا بَيْنَ الْخافِقَيْنِ» .
حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان الطبعة الأولى، ولكن تبيَّن للشيخ ضعفه حيث أنه حذفه في الطبعة الثانية من الكتاب المذكور حيث قال في ص (34): كان هنا في الطبعة السابقة حديث فضل من اعتكف يوماً... فحذفته؛ لأنه تبين لي ضعفه بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في "السلسلة الضعيفة" (5347)، فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي وعلى الهيثمي قبلي .اﻫ
39- «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .
40- «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .
هذان الحديثان مما صححهما الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" رقم (360 و6459)، و"صحيح الترغيب" الطبعة الثانية رقم (1069و1071)، وانظر "المشكاة" رقم (1990) حيث قال: واسنادهم صحيح، وانظر التعليق على "صحيح بن خزيمة" رقم (2066 و 2067)، ولكن تراجع الشيخ رحمه الله عن تصحيحهما فضعفهما وحذفهما من الطبعة الثالثة لـ "صحيح الترغيب" ط/مكتبة المعارف حيث قال الشيخ في المقدمة: هناك ص(7) وأما السابع والثامن (1609و1071)، هو خطأ مني بينه الذي قبله وقد وقع في "صحيح الجامع" وقد بينت علته في "الارواء" (84/4-51)، وإنما يصح الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الموجود في الباب والله تعالى هو الهادي اﻫ
وقال في "الإرواء" (4/51): وخلاصة القول أن الذي يثبت في هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله وأما حديثه وحديث سلمان بن عامر من قوله صلى الله عليه وسلم وأمره فلم يثبت عندي والله أعلم اﻫ
وقد أوردهما في "ضعيف الترغيب" الطبعة الأولى الجديدة، ط/ المعارف، برقم (651-653) .
41ـ  «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ فَلْيَصُمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .

قال الإمام الألباني: منكر .
أخرجه ابن راهويه في "المسند" (4/95/2-96/1): أخبرنا عبدالله بن واقد الجزري أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني سالم بن غيلان عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر ؛ بزيادة: "نذر" ! تفرد به الجزري هذا، وهو متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس" !

قلت: قد صرح هنا بالتحديث؛ فالعلة من سوء حفظه، ويؤكد ذلك أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال : قال حيوة به، أخرجه أحمد (6/69)، وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2079)، وأما قول ابن راهويه عقب الحديث: "السنة على هذا" ؛ فهو الراجح من الناحية الفقهية ، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين ؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه ، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى !!
42ـ «الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ» .

قال الإمام الألباني رحمه الله "في الضعيفة"، برقم (1829): منكر .

أخرجه ابن عدي (302/1)، من طريق الحسن بن منصور حدثنا عبد الرحيم بن هارون أبو هشام الغساني حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: ...

وهذا إسناد ضعيف جداً ، وفيه علتان :

الأولى: عبد الرحيم هذا ، وقد عرفت حاله في الحديث السابق(
) .

والأخرى: الحسن بن منصور، قال ابن الجوزي في "العلل": غير معروف الحال، نقله المناوي في "الفيض" وأقره، وفيه نظر؛ فإن الحسن هذا ويسميه بعضهم "الحسين"، قد روى عنه جماعة من الثقات، منهم البخاري في "صحيحه"، وقال الخطيب في" تاريخه" (8/11): وكان ثقة ، فعلةُ الحديث إنما هي من عبدالرحيم، والحديث أورده السيوطي في "جامعيه" برواية الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً به، وزاد: "مسلماً ، أو يؤذه "، وأعله المناوي بالعلتين السابقتين، وقد عرفت أن إحداهما هي العلة القادحة ، وهو في "مختصر الديلمي" (2/257)، و ما نقله عن ابن الجوزي من الإعلال بالجهالة ليس في "العلل" المطبوع (2/50)، بل ولا له ذكر في إسناده ؛ لأنه نقله عن الدارقطني معلقاً على عبد الرحيم !! و إنما أعله بالوقف على أبي العالية ، والله أعلم .

43ـ « الصَّائِم فِي عبَادَة من حِين يصبح إِلَى أَن يُمْسِي إِذا قَامَ قَامَ وَإِذا صلى صلى وَإِذا نَام نَام وَإِن حدث مَا لم يغتب فَإِذا أغتاب خرق صَوْمه » .

قال العلامة الألباني رحمه الله في " الضعيفة "، برقم (3790) : موضوع .
أخرجه الديلمي (2/257-258)، عن عمر بن مدرك حدثنا محمد بن إبراهيم، عن مقاتل، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس مرفوعاً .
 قلت: وهذا موضوع ؛ آفته مقاتل وهو ابن سليمان البلخي المفسر؛ فإنه كذاب أو عمر بن مدرك؛ فإنه كذاب أيضاً ؛ كما قال ابن معين ، ومحمد بن إبراهيم لم أعرفه، ويغلب على الظن أنه محرف من "مكي بن إبراهيم" ؛ فقد ذكروه في شيوخ ابن مدرك، وهو ثقة . اﻫ
44ـ « الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ، وَإِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ » .

قال الإمام الألباني رحمه الله في  "الضعيفة "، برقم (653): ضعيف .

رواه تمام (18/172-173): أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الزجاج حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا هاشم بن أبي هريرة الحمصي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً . 
وهذا سند ضعيف، يحيى الزجاج ومحمد بن هارون لم أجد من ذكرهما، وبقية رجاله ثقات غير هاشم بن أبي هريرة الحمصي ترجمه ابن أبي حاتم (4/2/105)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، قال: "واسم أبي هريرة عيسى بن بشير"، وأورده في "الميزان" وقال: "لا يُعرف، وقال العقيلي: منكر الحديث" ، والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير" برواية الديلمي في "مسند الفردوس" عن أنس ، وتعقبه المناوي بقوله: "وفيه محمد بن أحمد بن سهل، قال الذهبي في "الضعفاء": قال ابن عدي: (هو) ممن يضع الحديث، قلت: هو عند الديلمي (2/257)، لكن طريق تمام ليس فيها هذا الوضاع كما مر، فهي تنقذ الحديث من إطلاق الوضع عليه ، والله أعلم .

وقد رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص303)، من قول أبي العالية موقوفاً عليه بزيادة "ما لم يغتب"، وإسناده صحيح ، فلعل هذا أصل الحديث موقوف، أخطأ بعض الضعفاء فرفعه، والله أعلم .اﻫ
45ـ «إِذَا أَطَاقَ الْغُلامُ صَوْمَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ» .
قال العلامة الألباني رحمه الله في " الضعيفة "، برقم (6354) : منكر .

أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (3/116)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/170/1)، ومن طريقه الديلمي في "مسند الفردوس" (1/101)، من طريق جبارة بن مغلِّس قال: حدثنا يحيى بن العلاء عن يحيى بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه عن جده ... مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد واهٍ بمرة ، آفته يحيى بن العلاء، متهم بالوضع، وفي ترجمته ساقه ابن حبان، وقال:

"كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث صناعته ، سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد لذلك"، وتقدمت له بعض الأحاديث الموضوعة، فانظر مثلاً الحديث (46 و321) وغيرهما . لكن جبارة بن مُغَلَّس: ضعيف، كما في "التقريب" و "الكاشف"، ويحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة : غير معروف هكذا، وإنما أورده ابن أبي حاتم منسوباً إلى جده : (أبي لبيبة)، وقال: "روى عن جده ، روى عنه مندل وحاتم بن إسماعيل ووكيع "، ثم روى عن ابن معين أنه قال: "ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس بشيء "، وعن أبيه أنه قال: ليس بقوي .

وهكذا أورده الذهبي في "الميزان" : أبي لبيبة ، وكذا الحافظ في "اللسان" لكن وقع فيه : (أبي كبشة) .. خطأ، وقد أعاده على الصواب تبعاً للذهبي: "يحيى بن أبي لبيبة" منسوباً إلى جده الأعلى ، فقد بين ذلك البخاري في "تاريخه"، فقال (4/2/304): يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة المدني : عن أبيه عن جده روى عنه حاتم بن إسماعيل .

وهكذا ترجمه ابن حبان في "الثقات" (7/609)، وكذلك أعاده الذهبي، ثم العسقلاني، وقال: "هو يحيى بن عبد الرحمن منسوباً إلى الجد الأعلى تارة، وهو: أبو لبيبة، وإلى الجد الأدنى تارة وهو: عبد الرحمن"، وبناءً على هذا الاختلاف؛ ينتج اختلاف آخر، وهو: هل صحابي الحديث هو الجد الأدنى، أو الأعلى؟ ولذلك أوردهما الحافظ في "الإصابة" في : (لبيبة) و: (أبي لبيبة)، وقد وفق بين هاتين النسبتين البخاري في "التاريخ" (1/151-152)، ثم ابن حبان في "الثقات" (7/369)، فقالا - واللفظ لابن حبان - :

"محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة، يروي عن سعيد بن المسيب، روى عنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وهو الذي يقال له: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، كان اسم أمه: (لبيبة)، وكنية أبيه: (أبو لبيبة)" ، زاد البخاري: اسم أبي لبيبة : وردان .

وقد ذكره ابن حبان في (التابعين) أيضاً ، فقال (5/362) : "محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة ، يروي عن سعد بن أبى وقاص، روى عنه أسامة بن زيد"، كذا وقع له: "سعد بن أبي وقاص" ! وفي "التهذيب": "عمر بن سعد بن أبي وقاص " .. ولعله الصواب وعليه فليس تابعياً، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله في "التقريب": " ضعيف ، كثير الإرسال ، من السادسة " .

والخلاصة: أن يحيى بن عبد الرحمن هكذا نسب في بعض الروايات إلى جده عبد الرحمن ، وأن بينهما أباه محمداً، فهو: يحيى بن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة ، أو: أبي لبيبة، وأنه ضعيف، ومثله أبوه محمد، وإن وثقهما ابن حبان، وقد اختلط الأمر في ترجمتيهما ببعض الرواة عنهما، فقد جاء في "تهذيب المزي" والمشتقات منه أنه روى عن كل منهما حاتم بن إسماعيل ووكيع ، وأن ابن معين ضعفهما !!

وأنا استبعد جداً أن يكون حاتم ووكيع أدركا الأب محمداً الذي روى عن سعيد بن المسيب - كما تقدم - ، وروى عنه من هو أعلى طبقة من حاتم ووكيع ، فإن الأول منهما من الطبقة الثامنة عند الحافظ ، ووكيع من كبار الطبقة التاسعة ، ومحمد هذا روى عنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- كما تقدم - وهو من الطبقة السابعة ، بل وروى عنه من هو أعلى منه ، وهو ابن جريج عند ابن قانع في كتابه "معجم الصحابة" (ج2- باب اللام/الفيلم) من طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة.. هكذا وقع فيه: (لبيبة)، خلافاً لما نقله الحافظ في "الإصابة" عن ابن قانع: (ابن أبي لبيبة)، ولكل وجه، كما تقدم عن ابن حبان ، ونحوه في "الجرح" (3/2/319) ، وبالوجه الثاني ذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (148/456) وقول المعلق عليه الأخ صبحي السامرائي : "وقال يحيى: ليِّن ، حديثه ليس بشيء ، "الجرح والتعديل" ... " إلخ ، لعله سبق قلم منه ، فإنه ليس في "الجرح" ولا في المصادر الأخرى التي قرنها بـ "الجرح" قول يحيى : " ليِّن " .

وجملة البحث : أن نفسي لتطمئن لذكرهم وكيعاً في الرواة عن محمد هذا ، وعلى الرغم من قول الذهبي في "الميزان" : "قلت : أدركه وكيع وطبقته "، لما علمت من أن وكيعاً ليس في طبقة محمد بن عبد الله بن عمرو ، وابن جريج، فإن جاءت رواية صريحة بسماع وكيع منه  فبها ، ويكون قد تأخرت وفاة محمد هذا - فإن وكيعاً مات سنة (197) وله سبعون سنة -  وأما سماعه من ابنه يحيى فقد صح عند أبي يعلى والبيهقي فِي حَدِيثٍ آخر تقدم تخريجه في المجلد العاشر (رقم 4543) .

وأما سماع حاتم بن إسماعيل منه فقد ورد في هذا الحديث بلفظ : "من أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد وجب عليه صيام رمضان" .

أخرجه أبو نعيم من طريق الحسن بن فرج الغزي ثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا يحيى بن عبدالرحمن عن لبيبة عن جده به، كذا وقع في "المعرفة" ليس فيه "عن أبيه"، وعلى اسم (عبد) وحرف (عن) ضبة ، كأن الناسخ يشير إلى أن الأصل هكذا ، وإلى الخلاف المتقدم ، والله أعلم .

ولحاتم عنه حديث آخر ، هو الآتي بعده ، وخلاصة القول فِي حَدِيثِ الترجمة: أنه لا يصح من قِبَل يحيى بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة[وأبيه] ، لضعفهما .

46ـ « جِئْتُ مُسْرِعاً أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَلَكِنْ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » .

قال العلامة الألباني طيب الله ثراه في " الضعيفة "، برقم (6338) : ضعيف . 
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (211/813)، وأحمد (1/259)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/110/12621) من طريق قابوس، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم مسرعا، قال: حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا قال: ... فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، قابوس - وهو : ابن أبي ظبيان - : قال الذهبي في "الكاشف": "قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به "، وقال الحافظ في "التقريب": "فيه لين" ، وبه أعله الهيثمي (3/178) ، لكن سقط من الطابع اسم قابوس ، لكن الحديث صحيح دون ذكر السبب ، وقوله في أوله :

"جِئْتُ مُسْرِعاً أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ" ، فقال أبو سعيد الخدري : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا ، وَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِّيتُهَا - ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ ... " الحديث ؛ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1251) .اﻫ 

47ـ «رَمَضَانُ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَجُمُعَةٌ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ» .

قال العلامة الألباني رحمه الله : باطل .

رواه الطبراني (1/111/2)، وابن عساكر (8/510/2) عن عبد الله بن أيوب المخرمي أخبرنا عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث مرفوعاً . 
قلت: وهذا سند واه، عبد الله هذا أورده الذهبي في "الميزان" وساق له هذا الحديث وقال: "لا يدرى من ذا ؟ وهذا باطل، والإسناد مظلم، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخرمي، لم يحسن ضياء الدين بإخراجه في (المختارة) ". 
وأقره الحافظ في "اللسان"، وعبد الله بن أيوب المخرمي هو عبد الله بن محمد بن أيوب وهو صدوق، وله ترجمة في تاريخ بغداد (10/81-82) . 
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير" من رواية الطبراني والضياء عن بلال ، وتعقبه المناوي بأن الهيثمي قال (3/145،301): " فيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف " .

وبكلام الذهبي المذكور، وقد وجدت له شاهدًا من حديث ابن عمر، أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/337-338)، عن الهيثم بن بشر بن حماد حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عنه مرفوعاً ، قلت: وهذا سند ضعيف، عاصم بن عمر العمري ضعيف، بل قال ابن حبان (2/123): "منكر الحديث جدًا ، يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات"، وعبد الله بن نافع هو الصائغ ، قال الحافظ : " ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين من كبار العاشرة "، وعمرو بن عثمان إن كان الحمصي فصدوق ، وإن كان الرقي فضعيف، والهيثم بن بشر بن حماد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً ، ولعله آفة هذه الطريق .

ووجدت له طريق آخر عن ابن عمر ؛ أخرجه ابن عساكر (12/349/1) عن عمر بن أبي بكر الموصلي عن القاسم بن عبد الله العمري عن كثير المزني عن نافع عنه مرفوعاً به، وفيه زيادة صحيحة في أوله وهي: "صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" الحديث ، أورده في ترجمة الموصلي هذا وروى عن أبي حاتم أنه قال فيه : "ذاهب الحديث متروك الحديث" .

وعن أبي زرعة أنه قرنه بابن زبالة والواقدي في الضعف في الحديث، وعن الحافظ سعيد بن أبي عمر البردعي أنه قال: "هو آفة من الآفات"، قلت: والقاسم بن عبد الله العمري مثله أو شر منه ، فقد قال الإمام أحمد : " كان يكذب ويضع الحديث "، وكثير المزني هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف متهم أيضًا بالكذب، وبهذا التمام أورده السيوطي أيضاً في "الجامع" من رواية البيهقي في "الشعب" عن ابن عمر ، وتعقبه المناوي بقوله : " ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه، والأمر بخلافه ، فإنه عقَّبه بالقدح في سنده فقال: هذا إسناد ضعيف بمرة .انتهى بلفظه، فحذف المصنف له من سوء الصنيع " .

قلت : وعليه فمن حسن الصنيع أن لا يورده السيوطي في كتابه أصلاً ، ولو ساق القدح المذكور فيه ! هذا، ورواه البزار مختصرًا عن ابن عمر بلفظ : "رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة " ، أورده السيوطي أيضاً ، وأعله الهيثمي في "المجمع" (3/145) بعاصم بن عمر، وهو ضعيف كما سبق ، قلت: وإسناده عند البزار (ص102- زوائده) هكذا : حدثنا عَمْرو بن عَبد الرحمن بن ابنة حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به ، وقال: " تفرد به عاصم بن عمر، لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وعاصم متفق على ضعفه "، قلت: وعبد الله بن نافع هو الصائغ المدني قال الحافظ : " ثقة صحيح الكتاب ، في حفظه لين " ، وعمرو بن حماد بن بنت حماد بن مسعدة لم أجد له الآن ترجمة، وروي الحديث عن ابن عباس بلفظ : "... مائة ألف "، انتهى من " السلسلة الضعيفة "، برقم (831) . 
48ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَدِى أَوْ فِى يَدِهِ «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الإِيمَانِ » .

ضعيف، رواه الترمذي (3519)، وأحمد (5/370)، وعبدالرزاق (20582)، والدارمي (654)، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " (432) .
وفيه جري بن كليب النهدي الكوفي، لم يرو عنه غير أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وابنه يونس بن أبى إسحاق، قال الحافظ ابن حجر: مقبول .
49 ـ وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ». 
ضعيف، رواه الترمذي (764)، وفيه: على بن زيد بن جُدعان .
50ـ وعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم « إذا كان عَلَيْكَ أُمَرَاءُ من دخل عليهم فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ على ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلا انا منه وَلا يَرِدُ علي الْحَوْضِ وَمَنْ دخل عليهم فلم يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ ولم يُعِنْهُمْ على ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وأنا منه يا كَعْبُ بن عُجْرَةَ إنه لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَلا دَمٌ نَبَتَا من سُحْتٍ كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَا من سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِمَا يا كعب بن عجرة غاديان وائحان فغاد في فكاك رقبته فالنار أولى بهما يا كَعْبُ بن عجره غَادِيَانِ رَائِحَانِ فَغَادٍ في فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَا وَغَادٍ فَمُوبِقُهَا يا كَعْبُ بن عُجْرَةَ الصَّلاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ والصدقة تذهب الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا » .

ضعيف، رواه الطبراني في "الكبير" (19/162)، وفي "الأوسط" (2730)، وابن حبان (5567) .
وفيه: عبد الملك بن أبى جميلة، قال أبو حاتم والحافظ: مجهول .اﻫ ولم يرو عنه غير معتمر بن سليمان .
51ـ وعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدَودَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ ينبغي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِيهِ كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ ».

ضعيف، رواه أحمد في "المسند" (3/55)، وابن حبان (3433)، والبيهقي في "الكبرى "(4/304)، وفي "فضائل الأوقات" (53) .
وفيه عبد الله بن قريط، قال الحافظ: مجهول، وقال الحسيني في "رجال المسند": مجهول .اﻫ من "الميزان" 
وهو في "الجامع الصغير وزيادته" (1/349) بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا أَوْ يَقِينًا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى أَوْ لِمَا سَلَفَ» من حديث عبدالرحمن بن عوف، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" برقم (1562) .

52 ـ « ضَمِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ أَرْبَعًا الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَالْغَسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُنَّ السَّرَائِرُ التي، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)» .

أورده السيوطي في "الجامع الصغير" عن أبي الدرداء .

قال العلامة الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" برقم (3594) : موضوع .

53ـ " عُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ " 
عن ابن عباس وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" رقم: (3696) .

54ـ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
قال العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (11/309)، رقم (5190): موضوع .
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/103/1) من طريق عمران بن هارون حدثنا مسلمة بن علي حدثنا أبو عبد الله الحمصي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، وقال: "لم يروه إلا أبو عبد الله ، تفرد به مسلمة" . قلت : وهو متهم ، وسبقت له أحاديث أخرى موضوعة برقم (141،145،151) .

وأبو عبد الله الحمصي؛ يغلب على ظني أنه محمد بن سعيد الأسدي المصلوب الكذاب الوضاع؛ فقد غيروا اسمه على نحو مئة اسم ! تعميةً له ؛ فقيل في كنيته : أبو عبد الرحمن ، وأبو عبد الله ، وأبو قيس ، وقيل في نسبته : الدمشقي ، والأردني ، والطبري ؛ فلا أستبعد أن يقول فيه ذاك المتهم مسلمة أبو عبدالله الحمصي ! ويحتمل أنه أبو عبد الله الحمصي المسمى مرزوقاً ؛ فقد أورده الدولابي في "الكنى" هكذا ، وهو من رجال الترمذي ؛ لكنهم لم يذكروا له رواية عن نافع ، بخلاف المصلوب ، والله أعلم، والحديث ؛ أشار إلى تضعيفه المنذري (2/75)، وأعله الهيثمي (3/184) بمسلمة الخشني .اﻫ
قلت: وحكم عليه بالوضع أيضاً في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1/152)، برقم (608) .
55ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى صدري فَقَالَ « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ». قَالَ حَسَنٌ « ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

رواه أحمد (5 / 391) .
منقطع، نعيم بن أبى هند ليست له رواية عن حذيفة رضي الله عنه .
56ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْضَرُوا الْمِنْبَرَ» فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: «آمِينَ» ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: «آمِينَ» فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: «آمِينَ» ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِينَ » 
ضعيف، رواه الحاكم (4/170)، والبيهقي في "الشعب" (2/2159) .
فيه إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي ثم البلوي المدني، قال ابن القطان: مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد اﻫ
57ـ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ ».

ضعيف، رواه ابن ماجة (1644)، والطبراني في "الأوسط" (1444)

وفيه عمران بن أبي داود أبو العوام القطان؛ ضعيف .
58ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ.

ضعيف جداً، رواه ابن ماجة (1646) .
وفيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبري قال يحيى بن سعيد القطان: جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد مجلساً، فعرفت فيه، يعنى: الكذب، وقال عمرو بن علي: منكر الحديث، متروك الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: متروك، ذاهب الحديث .اﻫ 
59ـ وعن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ « الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ » .

ضعيف منقطع، رواه ابن ماجة (1647) .
فيه القاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، قال جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل ومرَّ حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، قال: هو منكر لأحاديثه متعجب منها، قال: و ما أرى البلاء إلا من القاسم، وقال الغلابي: منكر الحديث .اﻫ 

ولم يسمع من أحد من الصحابة غير أبي أمامة كما في "جامع التحصيل" .
60ـ «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ، فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ، بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً» .

قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة "، برقم (832): موضوع .

رواه ابن ماجة ( رقم 3117 ) عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . 
قلت : وهذا موضوع ، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وآفته عبد الرحيم هذا، فقد قال ابن معين فيه: "كذاب خبيث"، وقال النسائي: " ليس بثقة ولا مأمون "، وقال ابن حبان (2/152): "يروي عن أبيه العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . 
ثم رأيت الحديث في " العلل " لابن أبي حاتم، وقال (1/250): " هذا حديث منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث ". اﻫ 
61ـ « لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ »، يعني الكحل .

قال الإمام الألباني رحمه الله : منكر .

أخرجه أبو داود (1/373)، والبيهقي (4/262)، عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال : فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ البيهقي: " لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلاً، الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر"، وأشار البيهقي لتضعيفه بقوله: وقد رُوِيَ في النهي عنه نهاراً وهو صائم حديث أخرجه البخاري في "التاريخ"، وقال أبو داود عقبه: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر .

وذكر مثله في " المسائل " (ص 298) عن الإمام أحمد أيضاً .

قلت: وله علتان :

الأولى : ضعف عبد الرحمن بن النعمان، وبه أعله المنذري، فقال في "مختصر السنن" (3/260) :

قال يحيى بن معين : ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي : صدوق.

قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه: وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولاً، فقال: إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث، فقال: عن أبيه عن جده، فضعفه راجح .

قلت: ولذلك أورده في "الضعفاء" أيضاً، ولكنه قال: مختلف فيه، فلا يترك، يعني أنه ليس شديد الضعف، وقد أشار إلى هذا الحافظ في "التقريب" فقال: صدوق، ربما غلط، وقد فاتت المنذري علة أخرى وهي:

الثانية : جهالة أبيه النعمان بن معبد، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الصيام" فقال (ص49 بتحقيقنا) عقب ما سبق عن المنذري: لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه ؟!، ولهذا قال الذهبي فيه : غير معروف، وقال الحافظ : مجهول .

قلت : ومن ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في "المنتقي": وفي إسناده مقال قريب، ثم أعله بعبدالرحمن فقط كما فعل المنذري تماماً ! وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم . أخرجه أبو داود بسند حسن، وقال الحافظ في "التلخيص" (189): لا بأس به .

وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء، كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47): فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحاً مسنداً ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب .اﻫ
ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم : "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس: كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال :

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه :

أحدها : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في "الأصول": إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضاً، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد .

ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة .

الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنته خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت .

وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ؟ ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك "،  قال :

" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور الطيب، فلوكان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله .

الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف؛ وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله .

الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، قال :

فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة، فإن الكحل لا يغذي ألبتة، ولا يدخل أحداً كحلاً إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئاً من المسهلات، أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة .

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا .

الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ". ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وقفه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك، فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً ؟
قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن.

الوجه السادس : ونجعل هذا وجها سادساً (الأصل خامساً) فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دماً، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع .اﻫ
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار، آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويل؛ لما فيه من الفوائد والتحقيقات التي لا توجد عند غيره، فجزاه الله خيراً .

ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء، خلافاً لما دل عليه هذا الحديث الضعيف، الذي كان سبباً مباشرًا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي؛ ولذلك عنيت ببيان حال إسناده، ومخالفته للفقه الصحيح، والله الموفق.

ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر، وطال النزاع فيه، ألا وهو حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أو العرق، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض، فهذه وحدها هي التي تفطر، والله أعلم .اﻫ  من " الضعيفة "، برقم (1014) .

62ـ «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» .

قال العلامة الألباني رحمه الله من " السلسلة الضعيفة "، برقم (2758) : ضعيف .
أخرجه ابن ماجه (1693)، وابن نصر في "قيام الليل" (ص40)، وابن خزيمة في "صحيحه" (ق56/12)، والطبراني في "الكبير" (3/129/1)، والمخلص في "الفوائد المنتقاة" (3/151/1)، وابن عدي (150/2 و 171/2)، والحاكم (1/425)، والبيهقي في "الشعب" (2/34/1)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (10/15/2)، وغيرهم عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً  قال الحاكم: " زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما "، وكذا قال الذهبي في "تلخيصه"، ولكنه أورد زمعة في "الضعفاء والمتروكين" وقال: "ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني"، ولذلك قال الحافظ في "التقريب": " ضعيف ، وحديثه عند مسلم مقرون " .

والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل " (1/241)، من طريق علي بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي يزيد الجزري عن المور ( كذا ) عن أبي هريرة مرفوعاً به، وقال: سألت أبي عنه ؟ فقال: هؤلاء مجهولان .اﻫ 
63ـ « طلب الْعلم سَاعَة خير من قيام لَيْلَة وَطلب الْعلم يَوْمًا خير من صَامَ ثَلَاثَة أشهر » .

قال العلامة الألباني رحمه الله : موضوع .
أخرجه الديلمي (2/268)، عن نهشل بن سعيد الترمذي، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت: هذا موضوع ؛ آفته نهشل هذا ، قال السيوطي في "ذيل الموضوعات" (ص 41): "نهشل كذاب" .

قلت: ومع ذلك سود به "الجامع الصغير" ! .اﻫ
64ـ «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» .

قال العلامة الألباني رحمه الله في " الضعيفة "، برقم (4378) : ضعيف .
أخرجه الدارقطني (ص247)، عن محمد بن إسحاق السوسي، والحاكم (1/ 439)، ومن طريقه البيهقي (4/318-319) عن أبي الحسن أحمد بن محبوب الرملي كلاهما عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهل عم مالك، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً ، قال الدارقطني : "رفعه هذا الشيخ ، وغيره لا يرفعه" .

وقال البيهقي: "تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا، وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبدالعزيز بن محمد ..." فذكره بإسناده المذكور عن ابن عباس موقوفاً عليه، وقال: "هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، وكذلك رواه عمرو بن زرارة ، عن عبد العزيز موقوفاً مختصراً " .

قلت : وابن نصر الرملي هذا ؛ قال ابن القطان: لا أعرفه ، وذكره ابن أبي حاتم فقال: يروي عن الوليد بن محمد الموقري، روى عنه موسى بن سهل الرملي، لم يزد على هذا ، ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (2/490) .

قلت : وابن نصر هذا ؛ مما فات ذكره على الذهبي ثم العسقلاني في كتابيهما، ولم أجد له ذكراً في غير "الجرح والتعديل" (2/2/161) وقد عرفت ما عنده مما نقلته آنفاً عن الزيلعي ، وذلك معناه أنه مجهول عنده ، فكان ينبغي عليهما أن لا يغفلاه، ولعل ذلك هو السبب أو على الأقل من أسباب متابعة الذهبي في "التلخيص" الحاكم على تصحيحه لهذا الإسناد !!

(تنبيه) : ظاهر قول الدارقطني المتقدم : "رفعه هذا الشيخ" أنه يعني شيخه محمد بن إسحاق السوسي ، وهو ما جزم به المناوي ، ويرده متابعة أحمد بن محبوب الرملي إياه عند الحاكم ، فلعله أراد شيخ شيخه ابن نصر الرملي، ثم نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال: "الصواب موقوف" . اﻫ 

65ـ «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ اللَّهِ فَلَا تَصُومُوا فِيهِنَّ إِلَّا صَوْمًا فِي هَدْي» .

قال العلامة الألباني رحمه الله في " الضعيفة "، برقم (5664) : منكر بذكر الاستثناء .

أخرجه الدارقطني في "سننه" (2/187/35)، من طريق سليمان أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة السهمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر فينادوا: ... فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًا, آفته سليمان هذا وهو ابن أرقم, قال الذهبي في "الكاشف": متروك .

وقد تابعه من هو مثله أو قريب منه، وهو مخرج في "الإرواء" (4/133) وقد خالفهما معمر إسناداً ومتناً: فرواه عن الزهري بسنده الصحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى ... الحديث نحوه, دون الاستثناء،  وهو الصحيح رواه الطحاوي وأحمد، ورواه الحاكم (3/631) من طريق آخر عن الزهري .

ثم أخرجاه وكذا ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/21)، من طريق أخرى من حديث عبد الله بن حذافة نفسه وإسناده صحيح أيضاً، وكذلك رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم, دون الاستثناء ، الأمر الذي يؤكد نكارة هذه الزيادة في هذا الحديث، وقد خرجت بعض طرقه عن أولئك الصحابة في المصدر المشار إليه آنفا برقم (963), وأحدها في صحيح مسلم  عن كعب بن مالك رضي الله عنه .

لكن معنى الحديث صحيح عندي, لحديث البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن, إلا لمن لم يجد الهدي، وهو وإن لم يكن صريحاً في الرفع, فهو في حكم المرفوع عند الجمهور, كما ذكرت في "الإرواء" (4/132-133), وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري, بل إنه استصوب أنه لا يجوز أن يصوم غيرها, لأنه قبل إحرامه بالحج إنما يكون معتمراً وليس متمتعاً بالعمرة إلى الحج, والله عز وجل يقول: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ), وإذا صامها بعد فراغه من مناسكه, فلم يصمها في الحج, وذلك خلاف قوله تعالى في تمام الآية : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج )،  فرجع كلامه, فإنه قوي رصين .

ويؤيده في رأيي أنها لا تنطبق إلا على من لم يجد الهدي يوم وجوبه, وهو يوم النحر, وأما قبل ذلك بأيام كثيرة أو قليلة, فلا عبرة بذلك, لأنه إن صام فيها, فمن الممكن أن يجده من بعد, فيجب عليه الهدي, ويذهب ما قدمه من الصيام, وما مثل هذا إلا مثل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين, ليمين يريد أن يحلف بها ويخنث فيها, وذلك ما لا خلاف فيه أنه غير مجزئ من كفارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ساقها ابن جرير في تأييده لما استصوبه من الحكم, فراجعه, فإنه قيم نفيس .

ومنه تعلم أنه لا وجه لوقف الشوكاني في "السيل الجرار" (1/221-222)، عن الأخذ بجواز صيام الأيام الثلاثة للمتمتع لتردده بين أن تكون الآية المتقدمة عامة خصصت بأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق نهياً عاماً في الأحاديث المشار إليها آنفاً, أو أن تكون هذه الأحاديث مخصصة بالآية ! قال : "ولا ينتهض لنسخ النهي عن صيامها : ما ورد عن بعض الصحابة" .

يشير إلى أثر عائشة وابن عمر المتقدمين, وقد عرفت أنهما في حكم المرفوع، وأنهما في معنى الآية, فهي المخصصة لأحاديث النهي عن صيامها، ثم قال : "نعم, إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد الله بن حذافة مرفوعاً: "إن هذه أيام أكل ... "، الحديث , كان هو المخصص لما ورد من النهي عن صومها " .

فأقول : قد عرفت أن الحديث لا يصح, وأننا في غنية عنه بالأثر المشار إليه والآية ، وإن مما يجب التنبيه عليه ؛ أن عزوه حديث الترجمة للطحاوي والحاكم خطأ فاحش, لأنه عندهما دون الزيادة المنكرة, كما تقدم بيانه في أثناء التخريج, وكأنه اعتمد فيه على السيوطي, فإنه كذلك عزاه في "الجامع الكبير" ! وهو من أوهامه رحمه الله ، وزاد المعلق على "السيل" وهماً آخر أفحش من الأول, فإنه علق على الحديث بقوله : " يراجع مستدرك الحاكم في معنى الحديث (434/1)" .

ولدى الرجوع إلى الصفحة التي أشار إليها لم نجد فيها ما ذكر, بل فيها حديثان من الأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وذكرنا بعضها وليس فيها كلها الاستثناء المذكور في هذا الحديث المنكر, فهي مبطلة للمعنى الذي ادَّعاه لو تنبه ! .اﻫ
66ـ "لا يَزَالُ صِيَامُ الْعَبْدِ مُعَلَّقًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى يُؤَدِّيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ".
قال الشيخ الألباني رحمه الله : منكر .

أخرجه النعالي في "حديثه" (ق133/1)، وعنه الخطيب في "التاريخ" (9/121)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (2/7-8/823)، ونصر المقدسي في "جزء من الأمالي" (ق179/2)، والضياء المقدسي في "مجموع له" (ق 58/1- مجموع 15)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/477-المصورة)، من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا بقية حدثني عبد الرحمن بن عثمان بن عمر عن أنس بن مالك مرفوعاً ، قال ابن الجوزي: " لا يصح، عبد الرحمن بن عثمان؛ قال أحمد بن حنبل: طرح الناس حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ".

كذا قال! وأنا أستبعد جداً أن يكون عبد الرحمن هذا هو صاحب هذا الحديث وهو: أبو بحر البكراوي ؛ لأنه توفي سنة (195) كما كنت ذكرت تحت الحديث (43)؛ بل هو من شيوخ ( بقية ) المجهولين الذين ليس لهم ذكر في شيء من كتب الرجال، ويؤيده زيادة ابن عمر ، وهي لنصر المقدسي وابن عساكر ؛ فإن جد البكراوي ( عثمان ) .
ومحمد بن أبي السري هو محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني قال الحافظ في "التقريب": "صدوق عارف، له أوهام كثيرة" .اﻫ  كلام الشيخ الألباني من " الضعيفة "، برقم (6827) .
*قلت (ياسر): وانظر تحقيق الحديث رقم (34) .
(�) قال الشيخ في تحقيق الحديث السابق: قلت: وهو ضعيف جداً، أورده الذهبي في " الضعفاء والمتروكين "، وقال: " كذبه الدارقطني ". وقال الحافظ في "التقريب": " ضعيف، كذبه الدارقطني " .
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